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ة مقارنة"  الواقع "دراسة قانون
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 الملخص: 
ة المقررة في القانون المدني لىإالاستناد  أجر المثل دعاو  الأصل هو أن تقام ، حیث النصوص التشرع

ة المنظّ قانونّاً اً أساس نجد ة التي تضمنتها النصوص التشرع لمنع أو  مة للغصبلإقامتها، فنجد القواعد القانون
.أساستمثّل على سبیل المثال،  یجارالمنظمة لعقد الإأو  المعارضة   اً قانونّاً صرحاً لإقامة هذه الدعاو

ة عامّة لدعاو وقواعد توجد أسس في ذات الوقت؛ و  المشرع العراقي  ما تبنّاهإلى  المثل، تضافأجر  قانون
ة تضمنت  أجر المثل، تمت ل اصور المدني من نصوص تشرع ة  فروض واحتمالات متنوعة لحالات المطال

ة صرحة، ووضع ل قواعد قانون ش اغتها  املها  تص ل واقعة أح حسب الوضع الخاص  ة،  ، وقد قانون
قها على  ن أن تظهر بها هذه أتولى القضاء تطب م رض الواقع، حیث برز فیها التنوع والتعدد في الصور التي 

فها القانوني  قات من خلال الوقوف على توص الدعو في الواقع العملي. الأمر الذ دفعنا لدراسة هذه التطب
ة ة الخاصة بها والصور التشرع   .والقضائ

ة:    الكلمات المفتاح
  أجر المثل، دعو أجر المثل، مقابل الانتفاع، شاغل العقار.
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Description of the proverbial wage applications lawsuits between 
the legislative orientation requirements & the reality requirements 

“a comparative legal study” 

Summary: 
 The origin is that the proverb wage Lawsuit are based on the legislative texts 

established in the civil law, where we find a legal basis for their establishment, so we 
find the legal rules included in the legislative texts regulating rape or to prevent 
opposition or the organization of the lease contract, for example, that represent an 
explicit legal basis for the establishment of these cases. 

at the same time; There are general legal bases and rules for proverbial wage 
claims, in addition to the legislative texts adopted by the Iraqi civil legislator that 
included images of various assumptions and possibilities for cases of claiming 
proverbial wages. They were formulated in the form of explicit legal rules, and legal 
provisions were set for them, according to the specific situation of each incident, and 
the judiciary took over Its application on the ground, where the diversity and plurality 
of images in which this claim can appear in practice. Which prompted us to study 
these applications by standing on their legal description and legislative and judicial 
images of them. 
Keywords: 
Proverb wage, proverb wage Lawsuit, in exchange for use, the occupant of the 
property. 

Qualification des revendications de loyer de propriété similaire 
entre exigences législatives et réalité : « étude de droit comparé » 

Résumé : 
Le principe est que les actions de loyer de propriété similaire sont légalement 

intentées sur la base des règles du droit civil ; on les retrouve notamment dans les 
textes ayant trait au bail, au dol ou viol ou dans le cas de trouble dans la possession 
ou de réintégrande.  

Il existe, au même temps, d’autres bases légales générales de l’action en loyer 
similaire prévues dans la législation Irakienne sous forme de règles juridiques 
explicites en fonction de chaque incident sur la propriété. De telles bases sont mises 
en œuvre par la jurisprudence Irakienne et, l’on retrouve plusieurs formes d’actions 
en loyer similaire. C’est ce qui nous a amené à engager la présente étude en tentant de 
qualifier les différentes formes de l’action en loyer similaire. 
Mots-clés : 
 Loyer similaire, action en loyer similaire, équivalent d’usufruit, occupant 
d’immeuble. 
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  مقدمة

ــــة منازعــــة أمــــام القضــــاء فــــي الوقــــت الحاضــــر، حیــــث  تعــــدّ دعــــاو أجــــر المثــــل مــــن أكثــــر الــــدعاو المدن
ل عــــام  شــــ ــــع اختصــــاص النظــــر فیهــــا  ــــداءة  لاختصــــاصق ــــون والاســــتئنافمحــــاكم الب س شــــرطاً أن  ــــ ، إذ ل

ونــــــــه مالكـــــــاً أو مرخصــــــــاً لـــــــه  انتفـــــــاع طـــــــاً  ـــــــان أو عقــــــــاراً، مرت المـــــــال منقــــــــولاً  أو  الاســــــــتعمالالشــــــــخص 
ـــــون المـــــالالانتفـــــاعأو  الاســـــتغلال س شـــــرطاً أن  مـــــا لـــــ ـــــون  ،  احـــــاً ل ـــــع، فقـــــد  الانتفـــــاعم منـــــه متاحـــــاً للجم

ــــم  ــــه، أو فــــي ح اً ل ــــع بهــــذا المــــال غاصــــ ــــاع  الغاصــــبــــون مــــن انتف ــــك أو الحــــائز فــــي الانتف مُعــــارض للمال
ــــن أن نغــــض الطــــرف  المــــال م ــــلا الحــــالین، لا  ــــى حســــاب مــــن عــــن وفــــي  هــــذه الاســــتفادة التــــي جــــاءت عل

نى  اســــتعمالأو حــــ  انتفــــاعكــــان مالكــــاً أو صــــاحب حــــ ألــــه الحــــ فــــي هــــذه المنفعــــة أصــــلاً، ســــواء  أو ســــ
منــــافع هــــذا المــــال أو صــــاحب حــــ منفعــــة، حیــــث یلــــزم هــــذا المســــتفید ب ــــان لــــه الحــــ الأصــــلي  تعــــوض مــــن 

ــــأجر المثــــل عــــن  اســــتناداالمغصــــوب،  ــــة  مــــه المطال ــــك أو مــــن فــــي ح ح للمال ــــذ یتــــ ــــانون، ال ــــام الق ــــى أح إل
مه.   فوات المنفعة التي له على ماله، والتي آلت للغاصب أو من في ح

 فــــي الوقــــت الحاضــــر، حیــــث ترافــــثــــارة أمــــام القضــــاء إكثــــر الــــدعاو أدعــــو أجــــر المثــــل مــــن  نجــــدلهــــذا 
ـــــادهـــــذا  ـــــث دفعـــــت هـــــذه الأأمـــــع ظهـــــور  الازد ن وتفاقمهـــــا، حی إلـــــى زمـــــة الكثیـــــر مـــــن الأشـــــخاص زمـــــة الســـــ

حرمعقارات الآ استغلال   .منها على الوجه المعتاد الانتفاعمن  الملاّك خرن، على نحو 
ـــــات ولكـــــون دعـــــو أجـــــر المثـــــل مـــــن أهـــــم الـــــدعاو التـــــي تولّـــــدت مـــــن صـــــلب الممارســـــة  ق ـــــة والتطب العمل

ــــس  ع اشــــرة. ممــــا  ــــة م مهــــا نصــــوص قانون ســــت مــــن قبیــــل الــــدعاو التــــي تح ة، فهــــي فــــي الأصــــل ل القضــــائ
ة.  ة العلم ین القانون النظر والممارسة القضائ   أهمیتها على المستو

ـــــة  ع  فـــــيهـــــذه الدراســـــة تبـــــرز أهم ونهـــــا دراســـــة شـــــاملة لموضـــــوع دعـــــو أجـــــر المثـــــل، تجمـــــع بـــــین الطـــــا
النظـــــر والعملـــــي فـــــي الوقـــــت نفســـــه، فمـــــن جهتـــــه ذهـــــب المشـــــرع العراقـــــي فـــــي القـــــانون المـــــدني العراقـــــي رقـــــم 

ــــام أجــــر  1951) لســــنة 40( مــــاً لأح ــــا القــــانون، إذ لــــم یتضــــمن تنظ م موضــــوع أجــــر المثــــل فــــي ثنا إلــــى تنظــــ
ــــم خــــاص، و  امــــه متفرقــــة ضــــمن هــــذا القــــانون، ممــــا إ المثــــل فــــي ح ة أمــــام القضــــاء أنمــــا وردت أح ثــــار صــــعو

ـــــاب الاجتهـــــاد فـــــي هـــــذا الموضـــــوع مـــــن جهـــــة  ـــــام مـــــن جهـــــة، وفـــــتح  ـــــان للقضـــــاء أفـــــي توحیـــــد الأح ، ف خـــــر
ظهــــــر فیهــــــا الاجتهــــــاد فــــــي فــــــض المنازعــــــات الناشــــــئة عــــــن هــــــذا إالــــــدور الكبیــــــر فــــــي  صــــــدار القــــــرارات التــــــي 

ــــه االموضــــوع، توخّــــ ــــم عــــادل فــــي موضــــوع أجــــر إلمحــــاكم فــــي العــــراق علــــى اخــــتلاف درجاتهــــا، ت ف صــــدار ح
ـــــدب  ـــــذ ینت ـــــر ال ـــــى رأ الخبی ـــــالخبراء والاســـــتماع إل ـــــرغم مـــــن الاســـــتعانة  ـــــى ال ـــــل المعـــــروض أمامهـــــا، عل المث

مة لتحدید أو تقدیر أجر المثل.   من قبل المح
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ة الدراســــــة  محــــــورتت ال ــــــن أن تثیــــــره دعــــــو حــــــول  ؛نحــــــو محــــــددبإشــــــ م  أجــــــر المثــــــل مــــــن مشــــــاكل، مــــــا 
قاتهـــــا الق توصـــــیفتكییـــــف و فـــــي  خصوصـــــاً  ـــــةاتطب بیـــــراً فـــــي تحدیـــــد نطاقهـــــا والآثـــــار و  نون الـــــذ یلعـــــب دوراً 

ــــا ، التــــي تترتــــب علیهــــا ــــه یــــفضــــلاً عمّ ــــل نــــوع فیهــــا،  التكییــــف مــــنهــــذا ؤثر  ــــات  بیــــر فــــي طرقــــة إث ــــاین  ت
ة في ذلك     .سبب ما لها خصوص

ط مــــن هــــذه الإمجموعــــة مــــن الأالدراســــة؛ علــــى ه هــــذجیــــب ت ةســــئلة المهمــــة التــــي تســــتن ال مــــن  أعــــلاه شــــ
ــــرز  ــــأ جهــــة، وتب ، ومــــن هــــذه التســــاؤلاتهمّ ــــي مــــن جهــــة أخــــر ین النظــــر والعمل ــــى المســــتو ؛ ة الموضــــوع، عل

ــــات دعــــو أجــــر  ق ــــانوني لتطب ــــه؟ ومــــا هــــو التوصــــیف الق ــــي تحم ــــدعو الت ــــل وال ــــأجر المث مــــا هــــو المقصــــود 
ـــــل؟ ومـــــا هـــــو الأثـــــ ـــــة لـــــدعاو أجـــــر المثـــــل؟ وهـــــل  اخـــــتلافر المترتـــــب علـــــى المث قـــــات القانون ـــــوّع التطب أو تن

  القضائي في هذا الصدد؟ للاجتهادهناك حاجة 
ــــث تتوضــــح معــــالم هــــذه  حی ــــل،  ــــدعو أجــــر المث ــــة ل ــــى الخــــروج بدراســــة شــــاملة ومتكامل تهــــدف الدراســــة إل

ــــه مـــــ ســــهل الرجــــوع إل ل واضــــح  شـــــ القـــــانون الــــدعو والمســــائل المتعلّقــــة فیهــــا  ن جهــــة، وتعــــین المختصــــین 
ـــــام  ـــــة المتعلقـــــة بهـــــذه الـــــدعو مـــــن القضـــــاة والمحـــــامین فـــــي الوصـــــول إلـــــى الأح ـــــس القانون ع ، علـــــى نحـــــو 

ــــل،الأ ــــدعو أجــــر المث ــــة ل ــــة والعمل ــــة العلم ــــذ  هم ل ال ــــه تتناســــب الشــــ ــــاج أ و ف حت ــــذ  ــــدور ال ــــة ال ــــه إهم ل
ســــاعد فــــي حســــم النزاعــــات وإنّ  مــــا  ــــة هــــذه الدراســــة، تتمثــــل القضــــاء لرفــــده  ــــة فــــي غا ف رســــم طرــــ فــــي 

ل حالة من الحالات التي تعرض على القضاء   .تقدیر أجر المثل في 
ـــــیّ  هـــــذه الأســـــئلة وغیرهـــــاـــــل  ع أن نتب ـــــة علیهـــــا  ننســـــتط ـــــى الإجا ـــــوم عل ـــــة، تق ـــــة علم مـــــن خـــــلال منهج
الدرجــــــة الأولــــــى، مــــــع الالمــــــنهج ا علــــــى الاعتمــــــاد لنصــــــوص القــــــانون إلــــــى المــــــنهج التحلیلــــــي  لجــــــوءلوصــــــفي 

ـــــــدعاو والأ ـــــــوع مـــــــن ال ـــــــة الخاصـــــــة بهـــــــذا الن ة العراق ـــــــام القضـــــــائ ـــــــى مضـــــــامین النصـــــــوص ح ـــــــوف عل ، للوق
عهـــــا لتســـــتوعب أكبـــــر قـــــدر مـــــن الفـــــروض والاحتمـــــالات ـــــة ومحاولـــــة تطو ـــــن أن تتحقـــــ بهـــــا و  ،القانون م التـــــي 

اب إقامـــــة دعـــــو  ، المثـــــل، واســـــتقراء موقـــــف القضـــــاء أجـــــر أســـــ العراقـــــي الـــــذ أبـــــدع فـــــي تنـــــاول هـــــذه الـــــدعو
امــــاً مثّلــــت  ــــم  اجتهــــاداتوأصــــدر فــــي صــــورها المتنوعــــة أح اتــــت إطــــاراً مهمــــاً لح حــــوال هــــذه الــــدعو أمهمــــة 

ــــة مقارنــــة مــــع الموقــــف فــــي تشــــرعات ســــلوب المقــــارن مــــن خــــلال دراســــة ومحلهــــا، مــــع الاعتمــــاد علــــى الأ قانون
انــــت هــــذه خــــر الــــدول الأ لّمــــا  ــــة ،  ــــن أن نســــتفید مــــن تجر م نــــة خصوصــــاً فــــي الجوانــــب التــــي  المقارنــــة مم

ـــــس  ـــــة التـــــي تع ـــــام القانون اغة النصـــــوص والأح الـــــدول التـــــي تقـــــارب قوانینهـــــا مـــــع القـــــانون العراقـــــي، فـــــي صـــــ
  .نجاعة في التطبی العملي والقانوني في العراق

ــــــة الدراســــــة وخطتهــــــا؛  لّ ــــــة الدراســــــة، تفقــــــد أمّــــــا ه ل ســــــة، تناولنــــــا فــــــي ثلاثــــــ احــــــثممثّلــــــت ه ة رئ
حـــــثال ـــــة دعـــــاو أجـــــر المثـــــلالأول منهـــــا؛  م حـــــث الثـــــاني فخصصـــــناه للوقـــــوف علـــــى ماه توصـــــیف ، أمّـــــا الم
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ة لــــــدعاو أجــــــر المثــــــل قــــــات التشــــــرع حــــــث الثالــــــث فأفردنــــــاه لالتطب قــــــات . أمّــــــا الم لتوصــــــیف القــــــانوني للتطب
ة لدعاو أجر المثل   .العمل

حث الأول: ة  الم   دعاو أجر المثلماه
ة ة، له المثل أجر  دعو  الوقوف على ماه بیرة من الناحیتین النظرة والعمل ة  ة أهم تمثل هذه الأهمّ

اسا ة الكثیرة والمتنوعة لدعاو ل انع قات العمل م التشرعي وتجسّد في ذات الوقت المثل، أجر  لتطب ة التنظ أهم
ة والنظرةنواع من الدعاو من هذه الأ الذ تخضع له ط الناحیتین العمل ونها ترت اة ،  بوقائع تمس الح

ة للأشخاص داخل المجتمع.   الاقتصاد
حث إلى مطلبین، نبیّن في أولهما المقصود بدعاو أجر المثل،  حث في هذا الم وعلى ذلك فإنّنا سنقسّم ال

ه  من جهة، والثاني   ما یلي: المثل أجردعو  صحة مقوماتنتناول ف
  الأول: المقصود بدعاو أجر المثل المطلب
قات لمّا  في حالات  في الواقع العملي، حیث تتحق التنوع ةدعو أجر المثل، واسعانت صور وتطب

ثیرة،  قات  ن أن تأفهي لا تنحصر في نوع وتطب م قع على أموال و قسم معین من الأموال دون غیرها، وإنّما 
ل محدد،  ش ل واضحوهو متعددة یتعذر حصرها  ش س  م على  ما انع لهذه الدعاو من جهة، التشرعي التنظ

عة الحال على ما تضمنته الطروحات و  طب س  . وهو أمر انع ة من جهة أخر قات القضاء العمل  ةالفقهتطب
ة نلحظ عدم استقرار النظرة إلى مدلول واضح ومحدد لفي هذا الصدد، حیث  اً ما فدعو أجر المثل، ماه غال

ات تقدیره أو في أت زاً في متطل ي الفقه إلى تحدید المقصود من أجر المثل، مقتصراً على جانب منه أو مر
ه، دون  ون محلاًّ إصحة سب ة. یراد تعرف مانع جامع للدعو التي    لها. هذا من ناح
ة  ؛ فإنّ دعو أجر المثل في القانون العراقي والقوانین المقارنة، تجد أساأومن ناح ما  سهاخر القانوني ف

أجر المثل  ة  ستند إلیها المدعي في المطال   المحاكم المختصة.  أمامتقرّه التشرعات من نصوص صرحة، 
ل الخبرة لا غرض عادلان من أه ثناناالمثل على أنّه "الأجرة التي قدرها عض الفقه أجر ف عرّ  فمن جانب

ة" ظهر. )1(لهما في القض موجب هذا التعرف  مظهر الأجرة في عقد الإأجر  و   .یجارالمثل 
أنّه " الاتجاهوقد عرّفه في ذات  القول  ون المقابل له عض الفقه  ح شخصي للمؤجر في ذمة المستأجر 

ونحن نرجح تبنّي هذا التعرف لأجر . )2("ه عن المنفعة التي تتولد عن المأجور لصالح المستأجرعن تخلّ 
س ع ونه  فترض أن تتحق مجموعة من العناصر المهمة  المثل،    : فيلأجر المثل، والمتمثلة التي 

                                                            
ات الدراسة، دورة نبراس غسان محمد، . 1 جزء من متطل حث مقدم إلى معهد القضاء الأعلى  ات الأجرة المدعى بها،  تعذر إث

  .67، ص2010، 31
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حدده القاضي، مستعیناً  للانتفاعالمقابل  - 1 ه من أوراق أو  هل الخبرةأ في ذلك برأ  الذ  قدّم إل ما 
مقابل أومستندات في دعو  قة نتفاعالاخر عن نفس الشيء المؤجر،  ة.أو  منه عن مدة سا   تال

لحالة وضع الید على المال من قبل الغیر دون وجه  انتفاعأو  أنّه تعوض للمالك لما فاته من فائدة - 2
  .)3(ح
مة بتحدید أجر المثل، مستعینة برأ  - 3 ان الشيء المؤجر (أ تقوم المح ان عقارا)، إهل الخبرة في م ذا 

ان المأجور منقولاً) ان تمام العقد (إذا    .)4(أو م
ة  قة قانون ار حق عین الاعت ة مفادها؛  –وهنا؛ لا بد أن نضع  ن أجر المثل  أنّ واقع یتقرر في ن أم

قومان بترك  ة تقدیرها، أو أنهما  ف الحالة التي لا یتعرض فیها المتعاقدان لتحدید الأجرة، أو لا یتفقان على 
ا الأجرة الاهما نّ أفترض المشرع حیث تقدیرها لأجنبي،  عینها هورتض   .)5(تي 

عني بوضوح أنّ و  ة المثل، إلى أجر  اللجوء أنّ ظهر لنا التطبی العملي هذا الفرض  قتصر على فرض لا 
ن أن تجر  انتفاعتعوض المالك عمّا فاته من  م ملكه فحسب، وإنّما  ة حالةناتج عمّا  اد الوقوع في  اعت

ن بواسطتها تقدیر و  أقرّها المشرعون  العمل، ة في عقد الایجار، في حالة عدم اتفاق الأطرافم  الأجرة الواج
، وذلك لأنّ الأجرة بوصفها البدل الذ یتوجب على المستأجر أداؤهُ للمؤجر على أجرة محددة یجارفي عقد الإ

ناً )6(الشيء المؤجر هانتفاعمقابل  ن ابدونها، فإن تخلّفت  یجاراً لا ینعقد الإأساس، تعدُّ ر المحل في نتفى ر
حاً، یجب  یجارلكي ینعقد الإ من ثمّ ، و )7(العقد ه الطرفان فأصح ون هناك مقابل یتف عل ن تخلّف لا إن 

ون  ون إن لم توجد الأجرة فوإ ، إیجارعقد  أمامن لتزام المستأجر وهي ا، فالأجرة هي موضوع )8(تبرعاً  ن العقد 
بدفع  الالتزامالممنوح للمستأجر مقابل  نتفاعالاة قائمة على یجار ، فالعلاقة الإیجارنعقاد الإعنصر جوهر لا

                                                                                                                                                                                                     
مان مرقس. 2 عقد الإیجار، مؤسسة روز الیوسف،  - العقود المسمّاة، المجلد الثاني  - شرح القانون المدني، الجزء الثالث ،سل

ع، الإیجار، المقاولة ،، وجعفر الفضلي560، ص 1985، القاهرة دراسة في ضوء التطور  -الوجیز في العقود المسماة، الب
ة، القانوني ومعز  القرارات القضائ   .338، ص2005، 2زة 

ط في شرح القانون المدني، ج ،عبد الرزاق السنهور . 3 ع، ص ،3، 6الوس لا سنة ط   .171منشورات الحلبي، بیروت، 
، الوجیز في. 4 ع والإیجار)، ج سعدون العامر غداد2، 1شرح العقود المسماة (الب عة العاني،    .225، ص1970، ، مط
اقي. 5 ام العامة للقانون المدني المصر (عقد الإیجار)، ج ،عبد الفتاح عبد ال ع دار الكتاب العري، مصر1الأح ، ، مطا

  .105ص ،1958
ةأحمد شرف الدین، عقد الإیجار في القانون المدني . 6 القاهرة، ، الهیئة المصرة العامة للكتاب، وقوانین إیجار الأماكن المبن

 .55، ص 2006
، الوجیز في شرح العقود المسماة، . 7 ، سعدون العامر  .222صالمرجع الساب
ة، القاهرة، دون سنة نشر، ص . محمود عبد8   .69الرحمن محمد، الوجیز في عقد الإیجار، دار النهضة العر
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اللجوء)9(الأجرة ن تحدیدها  عن طر القضاء، حیث تتولى المثل، إلى أجر  ، فإن أغفل المتعاقدان تحدیدها، أم
أجر المثل، بتحدید أجر المثل في حالة الخصومة والنزا  ة  المطال ة  عد إقامة الدعو القضائ مة  ع على المح

  أجر المثل.
  المطلب الثاني: مقومات صحة أجر المثل

ون  حأجر  لكي  قوم مقام العوض الذ یلتزم المستأجر االمثل المقدّر عن العقار صح فترض أن  ، والذ 
ون أدائه للمؤجر   :، یجب أن 

قي - قبل المؤجر ، )10(أجر جدّ وحق سداده، و قي، لا اقتضاءهیلزم المستأجر  ون غیر حق ، لا أن 
ستوفى أقصد  قصد أن  قّاً  قدّر الأجر تقدیراً حق اًّ فقط، فیجب أن  ل ون وجوده ش ن یلتزم المستأجر بدفعه، ف
قة   .)11(حق

م - ین ق ون الأجر المقدّر تافهاً، وهو الذ لا یوجد تناسب بینه و ة منفعة الشيء محل الدعو وأن لا 
ةیو أ ،)12(طلاقعلى الإ النس ة، لأنّه ا منفعة الشيء حداً یتعذر معه إلى  بلغ قدر من الضآلة  اره أجرة جد عت

م العدم عتبر في ح   .)13(س
قدّره الخبراءأجر  وهنا لابدّ من القول؛ أنّ  الأجرة المتف علیها في أو  المثل الذ  س  مة، ل ه المح م  تح

شتر فیها العقد ابتداءً بین الأ ه تماماً أطراف، والتي لا  إذ ، ن تعادل المنفعة التي حصل علیها المدعى عل
صح بها العقد الاتفاقفي في حالة  ، وهي التي تقل )14(أن تكون مقارة للمنفعة، ومن ثم أن الأجرة البخسة 

ة للمؤجرأو  عن أجرة مثل الشيء المأجور بدرجة تتجاوز المألوف في التعامل النس ، )15(التي تنطو على غبن 
غبن یلح المؤجر، ولذلك لا إلى  التناسب بین المنفعة والأجرة، وإن أدت انعدامإلى  لأنّ الأجرة البخسة لا تؤد

                                                            
اعة والنشر، دون سنة النشر، ص، شرح القانون المدني في العقود، الرزاق السنهور عبد  .9 ر للط . 175عقد الإیجار، دار الف

اب الة)، ج العقود المسماة ،أسعد د ع، الإیجار، الو ة، بیروت1(الب   .441، ص 2007، ، منشورات زن الحقوق
ارك .10 ش، سعید م ع، الإیجار، المقاولة) الموجز في العقود المسماة ،طه الملاحو ة، 4، (الب ، ص 2010للقانون،  دار العر

235.  
اس ال .11 ع والإیجار، صع ام عقد الإیجار، ج، مال قاسم ثروت .342، ص1965رّاف، شرح عقد الب  غداد،، 2، 1شرح أح

 .78. ص1976
، ص ،الرحمن محمد . محمود عبد12 ، مرجع ساب72مرجع ساب  .224ص، ، سعدون العامر
اس الصراف56ص، مرجع ساب، أحمد شرف الدین .13   .345ص، مرجع ساب، . ع
مال قاسم ثروت، مرجع ساب14 ، ص ، محمود عبد79ص، .    .73الرحمن محمد، مرجع ساب
، ، . سعدون العامر 73ص، الرحمن محمد، مرجع ساب . محمد عبد15 اب، مرجع ساب223صمرجع ساب ، ، أسعد د
  .442ص
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أو  الدولةأو  تؤثر على صحة العقد إلاّ إذا صاحب الغبن تغرراً، ما لم ینصب هذا الغبن على مال المحجور
اطلاً حینهاالوقف، فإنّ الع عد  ؛ أنّ )16(قد  م أجر  ، ونحن بدورنا نر قدّره الخبراء وتح فترض أن  المثل الذ 

ه، حیث أنّ في الدعو  ون أقل من المنفعة التي حصل علیها المدعى عل فترض أن  مة، لا  ه المح
ون  ن أن  م فترض معها القبول بتقدیر لأجر المثل  ة لا  ة وموضوع تافها لدرجة أو  بخساً ضمانات إجرائ

ة.   غیر موضوع
ه جانب من الفقه  شتر القانون التناسب بین )17(لذلك؛ لا مجال لتأیید ما یذهب إل ، من أنّه ما دام لم 

مة المنفعة التي یجلبها المستأجر من العین، فأ أجرة متف علیها تكفي  عقد الإیجار، ومهما  لانعقادالأجرة وق
ة، أ  شر أن تكون جد ّ أجرة اتجهت انت ضئیلة  رادة المتعاقدین إلى تقاضیها والوفاء بها فعلاً، إمعنى؛ أ

ه إرادات الأ ه فما تتف عل أخذ  ه المحاكم، و فترض أن تعمل عل ون ملزما لهم، وهذا خلاف ما  طراف 
ة منالخبراء  ة وواقع جوانب موضوع ه وحساب وم  ون أجر المثل المح ان أن  ة، لا تدع مجالاً للقول بإم

  بخساً أو تافهاً.
 المبحث الثاني: توصيف التطبيقات التشريعية لدعاوى أجر المثل

ار والطروحات  العدید من الأف جر أللوقوف على التوصیف القانوني لمقابل الانتفاع في دعاو تقدّم الفقه 
ن المثل، و  م ، مطلبینالمثل، وسنتناول أبرز هذه الطروحات في أجر  إلیها في سبیل إقامة دعو  ستنادالاالتي 
  الآتي:

ض حرمان المالك من مقابل المنفعة الناشئة عن ملكه: الأول لمطلبا   تعو
ةإلى  ستنادالا عض الفقه إلىیذهب  رة العمل غیر المشروع المقررة في القوانین المدن  أساس، )18(ف
ة إلى  المثل، والسبب في ذلك مردّهأجر  لإقامة دعو  ة المدن أنّ المشرع المدني عالج عموماً حالة المسؤول

ارها مصدراً من مصادر  اعت ل عام، ومصدراً  الالتزامالتقصیرة الناتجة عن الفعل الضار،  للتعوض  ش
ل خاص، حیث وضع لها  ش امالمدني  ة اً وقواعد عامة، ورتب على تأح ة، وترك آحق هذه المسؤول ثاراً قانون

                                                            
م16 غداد،2، 1ج ،الالتزاممصادر ، . عبد المجید الح   .155، ص1963 ، 
، موسوعة الفقه والقضاء في أح73ص، الرحمن محمد، مرجع ساب محمد عبد: . انظر للمزد في ذلك17 ر ام . محمد عزمي ال

  .7، ص1994 للنشر والتوزع،دار محمود ، المدني الجدید قنینعقد الإیجار في الت
ص من القانون المدني العراقي النافذ 204تنص المادة . 18 ل تعد  أ ضرر آخر غیب الغی" قة یر  ر في المواد السا ر ما ذ

ام المادة  ر 163ستوجب التعوض"، وقارن مع أح ل خطأ التي تنص على أن " من القانون المدني المصر النافذ، ساب الذ
التعوضسبب ضرر  ه   ".للغیر یلزم من ارتك
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ن أن تندرج تحتها في ظل الاجتهادین الفقهي م أو  المجال واسعاً فیها لكثیر من الفروض والاحتمالات التي 
  القضائي.

عض الفقه، ة التقصیرةإلى  لذلك یتجه  ار المسؤول مها  المثلأجر  الناجح لدعو  ساسالأ ؛اعت ق التي 
التعوض عمّا فاته من منفعة تولّدت عن ملكه ة  عي عن العمل المالك للمطال ل طب ش ار أنّه ینتج  ، على اعت

منع فیها المالك من  ة، تكون صادرة من الغیر،  سبب أفعال ضارة ترد على ح الملك  نتقاعالاغیر المشروع، 
ملكیته، وأبرز مثال على ذلك هو وضع الید على مال والتصرف  ستغلالوالا ستعمالالاسلطاته من ح 

لا مسوغ قانوني یبرره، ینتج عنه حرمان المالك من  ملكه، مع علم واضع الید أنّه إنّما  نتقاعالامملوك للغیر 
حرمه منه نتفاعالاستأثر    .)19(الناتج من ملك غیره و

انت تستوعب ن المثل، فإأجر  لدعو  أساسومن الملاحظ على هذه النظرة، أنّها قاصرة على التطبی 
عاب فروض  اعدد ن أن تندرج تحت مضمونها، إلاّ أنّها تكون قاصرة على است م ه من الفروض التي  أس  لا 

 ، ة بینهما.و أخر ة التقصیرة من خطأ وضرر وعلاقة سبب ان المسؤول ع أر ن أن نتصور فیها توفر جم م   لا 
اً أن  شتر عمل ل دعاو كو تفلا  ة التقصیرةأجر  ن  قة لدعو المسؤول صورة منها، أو  المثل مطا

ن أن تتحق دعاو  م ان االمثل بدون توفر هذه الأأجر  ف   .لثلاثةر
انو  س فقطلمّا  ن إقامتها ل م ام ستنادالا ت دعو أجر المثل  ة التقصیرة إلى أح ذهب ، فقد المسؤول

أنّ دعو إلى  عض الفقه ن أن تقو أجر  القول  م فسر على المثل  رة جبر الضرر، وهذا الضرر هنا  م على ف
صیب المالك من  ون ذلك مدعاة لجبر الضرر  نتقاعالاأنّه الحرمان الذ  بثمار ومنتجات محل وضع الید، ف

شمل ما فات المالك من منفعة ض، الذ  التعو ون إلا  سب وما لحقه من خسارة، أو  والذ لا  ما فاته من 
ل دقی عن الحرمان من  ش اناً التعوض  ان من المستحیل أح وفوات الكسب لمدة امتدت  ،نتقاعالاولمّا 

صار ن أن  م اناً، فإنّه  اساً إلى  سنوات أح ه، إلى  تقدیر المنفعة المستحصلة ق منفعة أمثال الح المعتد عل
الخبرا الاستعانة  عوض صاحب الح ببدل المثلوذلك    .)20(المثلأو أجر  ء، ف

                                                            
ازة بهاء. 19 ة،  ،الدین  حث منشور في الموقع السور للاستشارات والدراسات القانون  ، ، ص 2008أجر المثل في القانون السور
2. 
ان لمالك ونبت البذر، ذنه إر بدون یجنبي في أرض الغأ على أنّه "إذا بذر من القانون المدني العراقي 1124المادة تنص . 20

مثله، أو أار في الأرض الخ متلك البذر  أجر المثل"، ونصت المادة د الأین یترك الأرض بأن  من  1176جنبي حتى الحصاد 
  "على:نفس القانون 

أمّا -3 .یده في قائها مدة عن أجر المثل یرجع نأو  منه ستردها نأ هذه الأرض في فللمتصرف رةیمأ إذا غصب أحد أرضاً  -1
ان   ."المثل أجر حصاد حتى لصاحب البذر یترك نأمته أو مثله أو ق متلكه نأ في ارالخ للمتصرف نإف بذر، فیها إذا 
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س قتها، ل سا رة  ان تصلح سنداً أجر  اً لدعاو أساسجامعة مانعة لتكون  توهذه الف المثل، فهي إن 
التأكید لن تكون  ع تلك الفروضلصور متعددة فإنّها  التي تتحق فیها مبررات إقامة دعو أجر  أساساً لجم

  .المثل
عودأجر  دعو  أساسأنّ إلى  ؛عض الفقهیذهب لهذا  طراف أنفسهم، فهم من یختارون إرادة الأإلى  المثل 

، و المثل لتحدید مقدار البدل إلى أجر  اللجوء ن الرجوع من ثمّ الواجب دفعه لصاحب الح مة إلى  م المح
مختصون، حیث یذهب صدار قرارها الملزم للأطراف بتحدید هذا الأجر الذ تنتدب لتحدیده خبراء إلغرض 

ن من اللجوءإلى  عض الفقه ن استخلاصها من ظروف التعاقد، تم م المثل إلى أجر  أنّ إرادة المتعاقدین التي 
ه منقولا    .)21( عقاراً أو  سواء أكان المتعاقد عل

اتتعذر أو  ة للأجرةیجار عرض طرفا العلاقة الإتأما إذا لم ی الأجرة تحدد على  نّ فإ ،المدّعى بها الأجرة إث
قصد  أساس ا للمأجور المراد تحدید  أجرأجرة المثل، و المثل أجرة مأجور مماثل من حیث الصفات والمزا

حدد القاضي أجرة عد  أجرتهِ، و طلان، وذل)22(الخبراء الاستعانةالمثل  ة التقلیل من حالات ال غ وهذا ما  ،ك 
قولها((من القانون المدني  )837جاء في نص المادة ( إذا لم یتف المتعاقدان على مقدار الأجرة  العراقي 

  )23(المدعى بها وجب أجرة المثل)).
في الأجرة، ومن ثم  الاختلاف(إذا لم یتف المتعاقدان) یدل على  تعبیر استعمالوهنا لا بدّ من ملاحظة أنّ 

ه ومن العقد، انعقادعدم  ن ف ة وضرورة أجل  لأن الأجرة ر اغة التشرع اللفظ مع المعنى  انسجامالدقة في الص
المشرع أن ینص على أنّه (إذا أغفل المتعاقدان) ان الأحر   الاتفاقحالة إلى المعنى یؤد حتى ، المقصود، 

اتعلى الأجرة مع تعذر    ها.إث
عض الفقه؛ أن ر  وت المتعاقدین عن تحدید الأجرة ه عندو قوم لتقدیرها، فإنّ  أساسعن تحدید أو  س

ذا الحال إذا ما اتفقا على أجرة ولكن  یجارالإ أجر المثل، و قدرها  اطلاً، بل یتكفل القانون بتحدیده، و ون  لا 

                                                            
اقي. 21   .105ص ، المرجع الساب ،عبد الفتاح عبد ال
ة االمجید،  عصمت عبد .22 ام عقد الإیجار، شر غداد، أح اعة،  نظر: 66ص، 2002لزهراء للط ة:، و ة الآت   القرارات القضائ
ع 2/2/1966في  66/ج/ 384القرار التمییز المرقم - مة التمییز، المجلد الرا ه: عصمت عبد 65ص، قضاء مح ، أشار إل

ه: جعفر 191المجلد الخامس، ص، 2/1966في /1968/ح/644، والقرار المرقم 67ص، مرجع ساب، المجید ، مشار ال
ة الجیل العريالفضلي، الوجیز في شرح عقد  ت   .25ص، 2003 العراق، ،الإیجار، م

ه المادة. 23 ، والمادة (562( وهذا ما نصت عل ) 537) من القانون المدني السور والمادة (530) من القانون المدني المصر
ات والعقود اللبناني.   من قانون الموج
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اتتعذر علیهما  صارإث ملاً لإرادة المتعاقدین في تحدید ، )24(المثلإلى أجر  ها، ف ون دور القانون م وهنا 
  المثل.أجر  رادة هولإكمال هذه الإ الأجرة، والسبیل الأمثل

انت الأجرة غیر مقدّرة في العقد أنّه إذا ما  عض الفقه القول،  فصّل  إلى  فإنّ ذلك یرجع، وفي هذا الصدد 
اب منها:    أس

ان أو  إغفال المتعاقدین الاتفاق علیها  -   تقدیر لها. أساسب
اتتعذر   - عد الاتفاق علیها. إث   الأجرة 
  علیها من قبل المتعاقدین.عدم الاتفاق   -

اطلاً،  ون العقد  وهنا تكون أجرة المثل هي الحل الأمثل في الفرضین الأولیین، أمّا في الفرض الثالث 
ن  اطلاً لانتفاء ر ون العقد  ه محلا للعقد، ف ون المتعاقدین لم یتفقا على الأجرة في الوقت الذ تكون ف

ان عقد الإ نا من أر  )25(.یجارالمحل بوصفه ر
ع الأوالح هنا؛ هو  اً لدعاو أنّ جم ل أساساً قانون مجموعها تش سس المطروحة لدعاو أجر المثل هي 

ة من قبل الغیر وحجب  ع فروض انتهاك ح الملك ن أن تندرج جم م المالك أو من في  انتفاعأجر المثل، فلا 
مه من  ه الانتفاعح رة أو نظرة من النظرات التي قیلت لتحدید أساس إقامة  ،ماله والاستئثار  تحت ف

ة وأخر تكون  ة المدن ، فهناك حالات تندرج في خانة جبر الضرر وأخر تندرج تحت طائلة المسؤول الدعو
ة، وهو ما استدعى المشرع المدني في العراق، إلى تبني أبإرادة الطرفین، دون  ون هناك لا ضرر ولا مسؤول ن 

ة معینة تندرج تحت واحدة ت قات أو فروض تشرع ار المتقدمة، وجعل أساس أو طب قامتها مستنداً إأكثر من الأف
  .إلى القانون نفسه

ة : مطلب الثانيال    المشروعة للمالكالمصلحة حما
قرّ  ة التي  ة عموماً؛ هي الفائدة العمل حمیهاالمصلحة في الدعو المدن والتي یراد من  ،26ها القانون و

غي رافع دعو إلى  الالتجاء قها، حیث ی ة مصلحته المشروعة في تحقی أجر  القضاء تحق  نتفاعالاالمثل، حما
ملكه، حیث حرم من هذا  ن  نتفاعالاالكامل مما  م ان  العائد الذ  ه في الظروف أالمتمثل  ن یتحصل عل

ة، وال سبب  ذالعاد دون هذه المصلحة تكون  استعمالأو  استغلالحرم منه  ه للمال لمدة معینة، و المدعى عل
ن قبولها  م . لانتفاءالدعو غیر ذات مصلحة، ولا    هذا الشر

                                                            
 .170ص  ،المرجع الساب ،عبد الزراق السنهور . 24
، ص  ،العامر سعدون . 25   .227المرجع الساب
محل في الدعو ینظر: عماد حسن سلمان26 ة ،. للمزد في المصلحة  ، بیروتشرح قانون المرافعات المدن  ،، دار السنهور

عدها. 122، ص 2018   وما 
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اق حالات التعسف، إذ جاء في  القضاء العراقي ستعینفي هذا الصدد، و  ان مد انط رة المصلحة لب ف
ة،  ة العراق مة التمییز الاتحاد ح أأحد قرارات مح ص انت المصالح التي  ،الح غیر جائزاً  استعمالن: "  إذا 

حیث لا تتناسب مطلقاً إلى  ستعمالالایرمي هذا  ة  قها قلیلة الأهم سببها  ،تحق صیب الغیر من ضرر  مع ما 
أجر المثل بدعو مستقلة  ،/ب) من القانون المدني٧/١المادة( ة  منع المدعي المطال ان له إوهذا لا  ن 
" ،ى من القانون مقتض قه ورد الطعن التمییز حاً وموافقاً للقانون قرر تصد م الممیز صح ون الح   .)27(مما 

ة، أ مشروعة  ة هنا؛ لابدّ أن تكون هذه المصلحة قانون ة الحما فإذن لكي تكون مصلحة المدعي واج
ة  طلب المدعي الحما عترف بها القانون وغیر مخالفة للنظام العام ولا الآداب، وأن یتم الاعتداء علیها فعلاً، و

، فالمصلحة  اعث الدافع لرفع الدعو ة لها، فهي تكون ال مثلهفي المتجسّدة القضائ ، المثلأجر  المقابل الذ 
  .)28(الدعو وسببها هو محلون  الذ

فل له القانون  ون هذا الح من الحقوق التي  فولا،  أجر المثل م ة  ان ح المدعي في المطال ولما 
قر له  ة نتفاعالاالحصول علیها و ون ذلك ناتج عن حقه في الملك ملكه،  ة الأالحقوق اأو  مما  خر التي لعین

نه من  ه، بناء على ح مستند نتفاعالاالمال الذ له سلطة أو  ملكه، نتفاعالاتم ح أو  انتفاعح إلى  عل
نى،أو  استعمال ن أن تقوّم فیها المنفعة ببدلأو  ح منفعةأو  س م ، )29(ح تصرف وغیرها من الحقوق التي 

، وأنّ هناك منفعة فاتت على المدعي،  مة التحق من وجود هذا الح ون على المح صیب جراء فواتها أحیث 
ة للح المغصوب ة القضائ مة عدم وجود  المعتدأو  الضرر، وتقوم بتفعیل الحما ه، أمّا إذا تبین للمح عل

في لقبول الدعو أن  6المصلحة في الدعو وجب ردّها، حیث نصت المادة  من قانون المرافعات على أن لا 
مة، وإنّما یلزم لذلك أن تتوافر في هذه المصلحة  أمامقامتها إتكون هناك مصلحة من  وصاف وخصائص أالمح

ة في المصلحة، فإنّ الدعو لا  معینة، فإذا توافرت المصلحة ، ولم تكن مستكملة للخصائص المطلو في الدعو
مة ردّها، لأنّ المصلحة المعتبرة هي الأ جب على المح    .)30(في قبول الدعو  ساستكون مقبولة و

                                                            
ة المرقم  .27 مة التمییز العراق ة/ 210قرار مح المادة ، مجموعة 24/11/2014، ف 2014/ هیئة موسعة مدن طة  ام المرت الأح
ة7( ارق یوسف محمدhttp://www.iraqld.iq) من القانون المدني العراقي، قاعدة التشرعات العراق ور لد  التعسف  ،، مذ

ة القانون بجامعة الفلوجة،  استعمال ل   .97، ص 2019ح التقاضي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، 
ة،  ،آدم وهیب النداو . 28 عة الثالثةقانون المرافعات المدن ة  ،الط ت ة، الم سماعیل عمر وأحمد إ، ونبیل 121ص ، 2011القانون

ة والتجارة، دار الجامعة ،خلیل ندرة،الجدیدة للنشر،  قانون المرافعات المدن  . 208، ص1997 الإس
عي. 29 ة،   ،جمعة سعید الر   .10، ص 1992 ،غداد ،2المرشد إلى إقامة الدعو المدن
شتر في الدعو أن  6نصت المادة . 30 ر على أن " همن قانون المرافعات العراقي النافذ ساب الذ مصلحة  ون المدعى 

نة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي  ان هناك ما یدعو إلى التخوف من إمعلومة وحالة ومم لحاق الضرر بذو إن 
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ان المتجاوز أو  المثل تساو المنفعة الفائتة المتولدة عن المال الغصوبأجر  المصلحة في دعو  تولما 
غي  ه، فین الآن تتحق فیها شرو الأعل ، والمتمثلة    تي:مصلحة في الدعاو

ل نافي للجهالة والغرر ومحددة أأن تكون المنفعة معلومة: أ  - 1 ش ن تكون المنفعة غیر مجهولة، ومعروفة 
مة، إذ لا تصح المنفعة المجهولة، فعلى  عرف مقدار أساسالق ، و مة الدعو الرسم القضائي الواجب ها تتحدد ق

.   دفعه عن الدعو
ه في  - 2 أن تكون المنفعة حالّة: أ أن تكون المنفعة قائمة ومستحقة، لأنها تمثل مضمون الح المطالب 

فترض  ، حیث    أجل.إلى  مضافةأو  ن تكون غیر معلقة على شرأعرضة الدعو
نة: أ  - 3 ةتكون منفعة مستحیلة، سو  ألاأن تكون المنفعة مم انت هذه الاستحالة قانون ة، فلا أو  اء  ماد

نة ة ببدل منفعة غیر مم ن المطال   .)31( مستحیلة مادّا وقانوناً أو  م
ون الاعتداء قد وقع فعلاً على ح - 4 حمیها القانون، أو  أن تكون المنفعة محققة: أ أن  فلا مصلحة 

زه القانوني  ان مر أجر المثل إذا لم ینازعه على ملكه أحد، و ة  حتاج المالك اللجوء إلى القضاء للمطال
طلبها، عن طر فض النزاعات القائمة،  ة لمن  ة القانون مستقرّاً، لأنّ مهمة القضاء المدني هي توفیر الحما

، لأنّ دعو أجر المثل  ة ترمي إلى تعوض المنفعة الفائتة وحیث أن لا نزاع فلا توجد دعو هي وسیلة علاج
ستحقها، أمّا المنفعة المحتملة، فإنّه  ة النافذ 6إلى نص في المادة  الاستنادلمن  ، )32(من قانون المرافعات المدن

أنّ المشرع العراقي، قد أجاز رفع دعو  ن القول  ن  أساسالمثل على أجر  م م المصلحة المحتملة، حیث 
لّما تبین لها ضرورة في ذلك، وأنّ هناك تخوفاً  مة تطبی هذا النص  ة من إلحاق أو  للمح ة وجد ق ة حق خش

رة المصلحة المحتملة في دعو  ة، وأهم تطبی لف ة القضائ سقو ح المطال المدعي،  المثل، أجر  الضرر 
ه، وإن لم  ره المدعى عل ة في سبیل هي تثبیت ح المدعي في المقابل الذ أن   .)33( هاستعمالتقم عق

                                                                                                                                                                                                     

ذلك الا جوز  ".  دّعاءالشأن و ه وفي هذه الحالة یتحمل المدعى مصارف الدعو م  ح مؤجل على أن یراعى الأجل عند الح
  من قانون المرافعات المصر النافذ. 3وتقابلها المادة 

، ص  ،أدم النداو . 31   .121المرجع الساب
شتر في الدعو أن  هعلى أن 6مادة ال حیث نصت .32 نة ومحققة ومع ذلك ه مصلحة معلومة وحال ون المدعى" ة ومم

ان هناك ما یدعو إلى التخوف من إفالمصلحة المحتملة تكفي  ح مؤجل إن  ذلك الادعاء  جوز  لحاق الضرر بذو الشأن و
". وتقابلها المادة  ه وفي هذه الحالة یتحمل المدعى مصارف الدعو م  من قانون المرافعات  3على أن یراعى الأجل عند الح

ة  1968لسنة  13النافذ رقم المصر  شر أن تكون فیها مصلحة شخص المعدّل، حیث قیّد المشرع المصر قبول الدعو 
اشرة وقائمة م وم خلافه یجوز للمح عدم قبول الدعو من تلقاء نفسها، وأجاز في ذات الوقت أ ةقرّها القانون، و ن تقضي 

ه.إلى المصلحة المحتملة، لدفع ضرر محدق أ الاستناد   و الاستیثاق لح یخشى زوال دلیله عند النزاع ف
اس العبود. 33 ة،  ،ع ام قانون المرافعات المدن غداد، شرح أح ة القانون بجامعة   .233ص ، 2016ل
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قات لالتوصیف القانوني : الثالث حثالم   أجر المثل ة لدعاو العمللتطب
انت النظرات والأ م لمّا  ة عاجزة عن تقد ار الفقه ان من أجر  لدعاو  توصیف قانوني موحّدف المثل، 

عي على المشرع ترك تبنّي هذه النظرات، واللجوء ون أكثر دقة في معالجة الفروض أسلوب إلى  الطب عملي، 
ا القانون المدني، على نصوص  ال، فنجده ینص في ثنا المحتمل وقوعها في هذا الصدد في الحال والاستق

ن اللجوء إلیها لإقامة دعو  م ثیرة في الواقع العملي والقانونيأجر  صرحة  قات    .المثل، وأورد تطب
التي تقام على سبیل المثال، من قبل مالك العقار على شاغل العقار المثل هي من الدعاو أجر  فدعاو 

اح له إشغاله للعقار ون قد سب أن أ عقد أیّد له هذا الإأو  الذ شغله دون مسوغ، حیث لا   إیجارشغال 
ة، وذلك لأنّ دعو ، )36(مغارسةأو  )35(مزارعةأو  )34(مثلاً  ان العقار أرضا زراع  المثل تدور معأجر  إذا 

  .الغصب وجوداً وعدماً 
قى محتفظاً ف نى، و قاء في العقار المأجور المعد لأغراض الس ال ه تحت یده  عندما یتماد المستأجر 

عد أأو  المدة الممنوحة له قانوناً، انتهاءدون ح رغم  المأجور  قى منتفعا  ، رغم تنبیهه یجارمدة الإ انتهاءن ی
ثیرة یجارالإالإخلاء من الطرف الآخر في عقد  ، والتي نظمها المشرع أ، وغیر ذلك من حالات وفروض  خر

قانون أو  العراقي في القانون المدني النافذ اً لكثیر ، )37(العقار النافذین إیجارفي قوانین خاصة  والتي تكون سب
ة  ات القضائ قات التمییزة إذا ما طعن فیها، وف  أماممن المطال طرق الطعن التي المحاكم، ومحلاًّ للتدق

"  أنّه على النافذ العراقي المدني القانون  من 771 المادة نصت، )38(رسمت طر الطعن لهذا النوع من الدعاو 

                                                            
قل لم یدرك أو  إذامن القانون المدني العراقي على أنّه " 803نصت المادة . 34 الأرض زرع  ن حصاده لسبب أانقضت الاجارة و
أجر المثل إلى ید للمستأجر فلا  حصد".أه، ترك له   ن یدرك و
نهما یقسم الحاصل بن صاحب الأرض والمزارع فی"عقد على الزرع ب أنها 805عرف المشرع العراقي المزارعة في المادة . 35

له ذا فسخت المزارعة أو وقعت إما نصه " 815الحصص التي یتفقان علیها وقت العقد". وورد في المادة  ون المحصول  اطلة 
 لصاحب البذر وللطرف الآخر أجر المثل".

شجاراً أغرس فیها عطاء أحد أرضه إلى آخر لإ "المغارسة عقد على  نأمن القانون المدني العراقي على  824المادة نصت . 36
تعهد بترت ة شجار والأرض أو الأن تكون الأأبها مدة معلومة على یمعلومة و ة معیبشجار وحدها مشتر عد ینهما بنس  انتهاءنة 

عد الإالتزامهخل المغارس أعلى أنّه "إذا  832المدة". ونصت المادة  ان لرب الأرض  ن المغارس ما ینذار طلب الفسخ وتضم، 
ه من   ."عمال المغارسةأ حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام 

عدهاـ وقانون إیجار العقار رقم  404النافذ المعدل، المواد  1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  .37  1989لسنة  87وما 
  .250، صالمرجع السابالوجیز في العقود المسماة،  ،جعفر محمد جواد الفضلي :النافذ، للمزد ینظر

احي :للمزد من التفصیل ینظر. 38 اظم الم غداد، دعاو  ،فوز  قات القضاء العراقي،  وما  8، ص2008 أجر المثل في تطب
یجب على المستأجر نّه "أالنافذ على  1948لسنة  131من القانون المدني المصر رقم  590عدها... وفي المقابل نصت المادة 
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ان في للمؤجر المأجور یخلي نأ المستأجر على وجب الإیجار، عقد انقضى إذا – 1  إذا ه،ف تسلمه الذ الم
اناً  العرف أو الاتفاق حدد لم   .آخر م
، دون  یده تحت المأجور المستأجر قىأ فإذا –2 ضاً  للمؤجر یدفع نأ ملزماً  ان ح  أجرة تقدیره في یراعي تعو

 له ید لا سبب أو اضطراراً  یده تحت المستأجر قي نإ أمّا – 3. خر أ ضرارأ من المؤجر صابأ وما المثل،
  ...."المثل أجرة للمؤجر یدفع نأ ملزماً  ان ه،ف

ر هنا؛ أنّ وجود الأجدیر الومن  احة  ساسالذ المال لا یتعارض مع إقامة مثل هذه  استغلالالقانوني لإ
، في وقت نفاذ العقد  لمبدأ االاتفاق الذ أنشأه، فقد یترك الطرفان تحدید مقدار الأجرة لیتم تقدیرها وفقأو  الدعو

قرره المشرع المدني العراقي بنص صرح، في المأجر  ، والتي تنص على أنّه " إذا لم 738ادة المثل، وهو ما 
ة تقدیرها، ف اتإذا تعذّر أو  یتف المتعاقدان على مقدار الأجرة، و المثل"، أجر  الأجرة المدعى بها، وجب إث

عي أن یلجأ المتعاقد مة في حالة الاختلاف حول مقدار الأجرةإلى  وطب وقت سدادها، أو  تسمیتهاأو  المح
ون سنده في ذلك ن ر، والذ یجیز انعقاد العقد مع عدم الاتفاق على أجرة محددة، و ص القانون ساب الذ

ان العقد ن من أر   هذا من جهة. ،الرغم من أنّها ر
؛ فإنّه وفضلاً  منع من إقامة الدعو لاحقاً إذا ما انتفى هذا الأ ومن جهة أخر ، وزال ساسعن أنّ ذلك، لا 

قات  أساس ة متعددة تدخل في إطار التطب قات قانون ن أن نجد تطب م ة، لذلك  ة القضائ المطال احة  الإ
ة لدعو  ان أبرزها في الأجر  العمل   ث.مطالب ثلامثل، وسنتولى ب

  یجارجرة في عقد الإعدم اتفاق المتعاقدین على الأ: الأوّل مطلبال
حالة أقرّها المشرعون في عقد الإإلى أجر  ظهر لنا التطبی العملي، حالة اللجوء ، وذلك لأنّ یجارالمثل، 

ناً )39(الشيء المؤجر هانتفاعالأجرة بوصفها البدل الذ یتوجب على المستأجر أداؤهُ للمؤجر مقابل  ، تعدُّ ر
ن المحل في العقد انتفىبدونها، فإن تخلّفت  یجاراً لا ینعقد الإأساس  یجارلكي ینعقد الإ من ثمّ ، و )40(ر

حاً، یجب  ون أصح ه الطرفان ف ن  ون إهناك مقابل یتف عل ن لم توجد إإیجار، فعقد  أمامن تخلّف لا ن
ون إالأجرة ف ، یجارالإ لانعقادالمستأجر وهي عنصر جوهر  التزام، فالأجرة هي موضوع )41(تبرعاً  ن العقد 

                                                                                                                                                                                                     

ان ملزما أن ید  ، قاها تحت یده دون ح ضا یراعي في تقدیره أن یرد العین المؤجرة عند انتهاء الإیجار. فإذا أ فع للمؤجر تعو
مة الإیجارة للعین وما أصاب المؤجر من ضرر".   الق

ةشرف الدین، عقد الإیجار في القانون المدن أحمد. 39  .55، ص المرجع الساب، ي وقوانین إیجار الأماكن المبن
 .222، صالمرجع السابالوجیز في شرح العقود المسماة،  ،سعدون العامر . 40
  .69، ص، المرجع السابالوجیز في عقد الإیجار ،الرحمن محمد محمود عبد. 41
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، فإن أغفل المتعاقدان )42(بدفع الأجرة الالتزامالممنوح للمستأجر مقابل  نتفاعالاة قائمة على یجار فالعلاقة الإ
اللجوء ن تحدیدها  ون إلى أجر  تحدیدها، أم ه؛ لكي  حأجر  المثل، وعل ، االمثل المقدّر عن العقار صح

أدائه للمؤجر قوم مقام العوض الذ یلتزم المستأجر  فترض أن    :یجب والذ 
ون  - ق اجدّ اأجر  أن  قبل المؤجر ، )43(اوحق سداده، و ون غیر ءهاقتضایلزم المستأجر  ، لا أن 

قصد  قي، لا  قصد أحق قّاً  قدّر الأجر تقدیراً حق اًّ فقط، فیجب أن  ل ون وجوده ش ن یلتزم المستأجر بدفعه، ف
قة ستوفى حق   .)44(أن 

ون الأجر المقدّر تافهاً، وهو الذ لا یوجد تناسب  - مة منفعة الشيء محل الدعو وأن لا  ین ق بینه و
ة ابلغ قدر یأو  ،)45(طلاقعلى الإ النس ارهحداً یتعذر معه  ،منفعة الشيءإلى  من الضآلة  ة، لأنّه  اعت أجرة جد

م العدم عتبر في ح   .)46(س
الأجرة وهنا لابدّ من القول؛  س  مة، ل ه المح م  قدّره الخبراء أو تح المتف علیها في أنّ أجر المثل الذ 

شتر فیها العقد ابتداءً بین الأ ه تماماً، إذ أطراف، والتي لا  ن تعادل المنفعة التي حصل علیها المدعى عل
صح بها العقد الاتفاقفي في حالة  ، وهي التي تقل )47(أن تكون مقارة للمنفعة، ومن ثم أن الأجرة البخسة 

ة للمؤجر عن أجرة مثل الشيء المأجور بدرجة تتجاوز النس ، )48(المألوف في التعامل أو التي تنطو على غبن 
غبن یلح المؤجر، ولذلك لا إلى  التناسب بین المنفعة والأجرة، وإن أدت انعدامإلى  لأنّ الأجرة البخسة لا تؤد

أو  دولةالأو  تؤثر على صحة العقد إلاّ إذا صاحب الغبن تغرراً، ما لم ینصب هذا الغبن على مال المحجور
اطلاً حینها عد    .)49(الوقف، فإنّ العقد 

                                                            
اب .175، ص، المرجع السابعقد الإیجار، شرح القانون المدني في العقود ،عبد الرزاق السنهور  .42  العقود المسماة ،أسعد د

الة)،  ع، الإیجار، الو   .441، ص المرجع الساب(الب
ارك .43 ش، الموجز في العقود المسماة،طه الملا، سعید م   .235، ص المرجع الساب حو
اس ال .44 ع والإیجار،صع ام عقد الإیجار، ج، مال قاسم ثروت .342، صالمرجع الساب رّاف، شرح عقد الب ، 2، 1شرح أح

 .78. ص1976غداد ،
، ص . محمود عبد45 ، مرجع ساب72الرحمن محمد، مرجع ساب  .224ص، ، سعدون العامر
اس الصراف56ص، مرجع ساب، أحمد شرف الدین .46   .345ص، مرجع ساب، . ع
مال قاسم ثروت، مرجع ساب47 ، ص ، محمود عبد79ص، .    .73الرحمن محمد، مرجع ساب
، ص، . سعدون العامر 73ص، الرحمن محمد، مرجع ساب د عبدو . محم48 اب، مرجع ساب223مرجع ساب ، ، أسعد د
  .442ص
م. عبد المجید 49 ، ،الالتزام، مصادر الح   .155ص المرجع الساب
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؛ أنّ  ون أجر  ونحن بدورنا نر فترض أن  مة، لا  ه المح م  قدّره الخبراء وتح فترض أن  المثل الذ 
فترض  ة لا  ة وموضوع ه، حیث أنّ في الدعو ضمانات إجرائ أقل من المنفعة التي حصل علیها المدعى عل

ون بخساً معها القبول بتقدیر  ن أن  م ة.أو  لأجر المثل    تافها لدرجة غیر موضوع
ه جانب من الفقه  شتر القانون التناسب بین )50(لذلك؛ لا مجال لتأیید ما یذهب إل ، من أنّه ما دام لم 

مة المنفعة التي یجلبها المستأجر من العین، فأ أجرة متف علیها تكفي  عقد الإیجار، ومهما  لانعقادالأجرة وق
ة، أ  شر أن تكون جد ّ أجرة اتجهت انت ضئیلة  رادة المتعاقدین إلى تقاضیها والوفاء بها فعلاً، إمعنى؛ أ

ه إرادات الأ ه فما تتف عل أخذ  ه المحاكم، و فترض أن تعمل عل ون ملزما لهم، وهذا خلاف ما  طراف 
ة ووا ة وحساب أخذ جوانب موضوع ه الخبراء  وم  ون أجر المثل المح ان أن  ة، لا تدع مجالاً للقول بإم قع

  بخساً أو تافهاً.
ر هنا؛ أنّه تستثنى  الذ ة من قبل زوجة المتوفي والقاصرنحالة مما تقدّم وجدیر  ن حیث ، إشغال الدار الس

ما لا تجاوز أجر  ون تقدیر ة المقدرة من قبل دوائر  %1المثل  مة الكل ة، وهي حالة تخص من الق الضر
ة مة التمییز العراق ن فقط، حیث ذهبت مح عدم جواز إزالة شیوع إلى  الدور التي تكون مشغولة لأغراض الس

انت مشغولة من أحد ورثة المتوفي القاصرن ة الموروثة، إذا  ن موافقة أو  زوجتهأو  الدار الس لاهما، إلاّ 
م ناها، و س انت مستقلة  ة القاصرن عند وجود قاصر، ولا تستفید الزوجة من هذا الزوجة إذا  وافقة دائرة رعا

م إذا تزوجت    .)51(الاستقلالانت تملك داراً أخر على وجه أو  الح
اء المتوفى في الدار ن شر ادة الثورة المنحل رقم  ،من ضمن الورثة إذا لم  سر علیهم قرار مجلس ق فلا 

تعین تقدیر1982لعام  1041   .)52(مثل سهامهم من قبل الخبیرأجر  ، و
ة، وح التصرف لمورث المدعین وتم إ اسم وزارة المال انت مسجلة  ن قطع الأراضي موضوع الدعو 

لاء علیها وتعوض  ضاً أالاست أجر المثل اً عینّ  صحابها تعو ة  ح لهم المطال اً، لذا لا   .)53(ونقد
س مجلس  ،المثلأجر  ون صاحب الح في ل النهائي، وهو رئ تسب الش هو صاحب الح العقار الم
س لوزر العدل  فتهماإالقضاء ول   .)54(ضافة لوظ

                                                            
، موسوعة الف73ص، الرحمن محمد، مرجع ساب محمد عبد :. انظر للمزد في ذلك50 ر ام . محمد عزمي ال قه والقضاء في أح

،عقد الإیجار   .7ص ، المرجع الساب
 ، غیر منشور.17/8/1982في  1041القرار رقم . 51
م المشاهد. 52 ة، القضاء الجنائي، القضاء المدني والتجار المحامین المرافعات والإمعین  ،ابراه ات، قضاء الأحوال الشخص ، ث

ع،الأ –عالم الكتب للنشر والتوزع  لا سنة ط  .19ص  ردن، 
ة /219. رقم القرار: 53 .الس رجع، القاضي لفته هامل العجیلي، الم15/8/2016. تارخ القرار: 2016/الهیئة الموسعة المدن   اب
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مها المالك على الأجنبي شاغل العقار: المطلب الثاني ق   الدعو التي 
ة خاصة تامة إالمالك هو من حاز سنداً یثبت ملكیته للعقار الذ شغله الأجنبي، وهو   مّا مالك له ملك

انه أو  ،والاستقلال الانفرادعلى وجه  ملك حصة في العقار المشاع، حیث بإم أجر أمالك مشتاع  طالب  ن 
. قدر أسهمه في العقار محل الدعو   المثل 

الغصب، إذ لا یثبت فیها وجود عقد  ون محل هذه الدعو متمثلاً  ح عیني أو  ساب إیجاروعادة ما 
ح المنفعةع نى ونحوهما ستعمالالاح أو  قار    .)55(والس

ة ؛وفي هذا الصدد ة في قرار حدیث لها، " ... أنّ دعو المدع مة التمییز الاتحاد (الممیز  قضت مح
ه سبب  علیها) تضمنت التزام المدعى عل (الممیز) بإزالة الضرر وقلع المشیدات المنشأة على الطر العام، 

ه، وقد إعقارها والوصول  لالغاستحرمانها من  ، أل مة البداءة الكشف على العقار موضوع الدعو جرت مح
ة القائم التي طلب ممثلها القانوني الدخول ة شخصاً ثالثاً، إلى  وتبین عائدته لبلد الطلب  م قبولتو جانب المدع

ه الممیز أوضح أولأن تقرر الخبیر المنتخب،  قع ضمن الطر العام العائد لمدیرة ن العقار العائد للمدعى عل
ة من الوصول ة القائم، وحرمان المدع لى الطر العام، فعند ذلك تحق المصلحة من إ عقارها و إلى  بلد

، وتكون خصومتها متوجهة، و  اشرة على عقارها، ولأنّ المغصوب و إ الدعو حصل م ان التجاوز لم  ان إ ن  ن 
ه معإلى  عقاراً یلزم الغاصب رده ن تقرر الخبیر جاء واضحاً أو  ،مدني 197مثله، وف المادة أجر  صاح

م،  ا للح صلح سب اتولاً من قانون الإأ/ 140للمادة ( ااستنادومفصلا و م الممیز قد التزم ث ان الح )، ولما 
لاًّ، وتحمیل الممیز ر  قه ورد الطعن التمییز  مة، لذا قرر تصد ة السل   )56(".سم التمییز...وجهة النظر القانون

                                                                                                                                                                                                     
ة /125/126رقم القرار: . 54  رجع. القاضي لفته هامل العجیلي، الم16/5/2016، تارخ القرار: 2016/الهیئة الموسعة المدن

.  الساب
 المأجور یخلي نأ المستأجر على وجب الإیجار، عقد إذا انقضى -1من القانون المدني العراقي على:  771 المادةنصت . 55

ان في للمؤجر اناً  الاتفاق أو العرف حدد ه، إذا لمف تسلمهالذ  الم   .آخر م
، دون  یده تحت المأجور المستأجر قىأ فإذا -2 ضاً  للمؤجر یدفع نأ ملزماً  ان ح  صابأ وما المثل، أجرة تقدیره یراعي في تعو

  .خر أ ضرارأ من المؤجر
سبب یده تحت المستأجر قي نإأمّا  -3 ذلك نصت المادة .المثل للمؤجر أجرة یدفع نأ ملزماً  ان ه،ف له ید لا اضطراراً أو  .. و

جوز -1من القانون المدني على"  1063 اء و   عا.جم الشائعة نیالع ینتفعوا نأ للشر
جوز -2 نى في لها نیالع انتفع فإذا حصته، الانتفاع ح منهم لكل و  لا الانتفاع وجوه من ذلك ریومزارعة أو إیجار أو غ س
ائه، ذنإ  حصته شرك ل عطي نأ وجب المثل، أجرة من أكثر الشائعة نینه إذا أجر العأ على ه لهم أجر المثل،عل وجب شر

  .المسماة الأجرة من
ة العدد  .56 مة التمییز الاتحاد   م.7/4/2019قرار غیر منشور صادر بتارخ  2019/ الهیئة الاستشارة عقار/ 166قرار مح
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ائعفي  الأصلشارة إلى أنّ وهنا لا بد من الإ اع  أنّه، هو الدعو التي تقام من مشتر العقار على ال إذا 
ة التسجیل في الدائرة المختصة، إلاّ إلى  مالك العقار عقاره ع حال إتمام عمل م المب ون ملزما بتسل إذا الغیر، 

ع، وجد اتفاق بین الطرفین على  م المب ون ملزماً بتسل م العقار، فإذا انتهت المدة  ة لتسل ائع مدة مناس إمهال ال
صفته المالك الجدید، ستح المشتر  اً للعقار، و ون غاص المثل عن طیل المدة المتف علیها أجر  وإلاّ 

أج ة  م الدار ومن ثم المطال قا، وفي هذه الحالة تقام دعو منع التعرض لتسل مة البداءة  أمامر المثل سا المح
حسب هأجر  المختصة، و معرفة خبیر قضائي تصح مة عند إجراء الكشف الموقع المثل  على العقار،  يالمح

قاً للعدالة في وجوب تنفیذ  قى شاغلاً  الالتزاماتتحق ائع ثمن العقار و عقل أن یتسلم ال له،  بین الطرفین، فلا 
  .)57(والعقار معاً حارماً المشتر من الثمن و 

ة  ون للمدعي المطال ة المأجورما و مة بتخل م المح ، أجر المثل المستح عن التأخیر في تنفیذ ح
مة موعداً المثل من الیأجر  ستح مالك العقار م المح حدده ح أن یوجه المدعي ( المالك)  وم الذ  ة،  للتخل

ه یومإلى  إنذاراً  حدد ف م،  موعداً   معین االمستأجر، و م المأجور، فإذا امتنع المستأجر عن التسل ة وتسل للتخل
ستح ة، فإنّه  ة واكتسب الدرجة القطع التخل م  ه دعو وصدور ح مت عل المثل من هذا الیوم المعین أجر  وأق

ه العقار  إیجارمن قانون  )22(من المادة ) 2(مهال المنصوص علیها في الفقرة وهنا تبدأ مدة الإ ،)58(وما یل
الغة  س من تارخ صدور  )90(النافذ، وال ة من قبل دائرة التنفیذ ول م التخل اشرة بتنفیذ ح یوما من تارخ الم

سبب أنّ  ستح الأجر المسمى خلال مدة الإمهال، وذلك  م، لأنّ المؤجر  شغال المستأجر للمأجور تمّ إالح
ة  أساسعلى  ستح عنهامسوّغ قانوني، أمّا المدة التال افة  لانتهاءالمثل، أجر  لمدة الإمهال، فإنّ المؤجر 

ة    .)59(یجارعقد الإ انتهاءالمسوغات القانون
ن: الثالثمطلب ال اء الآخر اء على الشر   الدعو التي تقام من قبل أحد الشر

ون دارا  أن  المال المملوك على الشیوع،  ح لمن لم ینتفع  ة الشائعة،  ةفي الملك ن ة أو  س أرضا زراع
نوا من  اء الذین لم یتم م الشر ق اء الذین شغلوا الدار نتفاعالاتعود ملكیتها للورثة، أن  ة الشر مطال أو  المال 

                                                            
مة التمییز المرقم قارن مع قرار . 57 عة/ 1461مح ة را ة، 10/1/1977في  1976/مدن ام العدل ، منشور في مجموعة الأح

 .8، ص 1977العدد الأول 
قانون رقم  1979لسنة  87من قانون إیجار العقار رقم  22المادة . 58  .1996لسنة  25المعدل 
ة، مجموعة الأ. 59 ة العراق مة التمییز الاتحاد م مح ة، القرار رقم قارن مع ح ام العدل ، 5/9/1985في  86/ عقار / 139ح

ع، ص    .347العدد الرا
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أجر المثل، وذلك بإقامة دعو  ة  نوا فیها من أجر  استغلوا الأرض الزراع المثل عن طیلة المدة التي لم یتم
عد وفاة مورثهمإیلولة المال أالمال، وذلك من وقت  نتفاعالا   .60لیهم 

ون تقدیر حسب أجر  وفي هذه الحالة  مة،  اء  استحقاقالمثل من قبل الخبراء الذین تعینهم المح الشر
ون  ة، و عد حسم أجر  وأنصبتهم في التر الملك الذ لم ینتفعوا منه،  المثل هنا معادلا لمقدار حصصهم 

اء الشاغلیننصیب الش قيأو  ر اء الآإلى  المستغلین للعقار، وتوزع المت حسب أنصبتهم في الشر خرن 
ة   .)61(التر

ر هنا؛  الذ عدة صور أهمها:أوجدیر  اء المشتاعین، تظهر   ن العلاقة بین الشر
اء، ثم اعترض  - 1 اقي الشر ل العین الشائعة بدون موافقة  ام الشرك على الشیوع بإجارة  على هذا ق
ة الحصص، فإنّ الإ یجارالإ ملكون أغلب اء الذین  ة الشر انهم  یجارق إم ة إلیهم، و النس ون نافذا  لا 

ة، لأنّ هذا الإ التخل ة المستأجر  ملك  یجارمطال انوا هم من  سر في مواجهتهم، إذا  ة أ لا  غلب
س للمستأجر سو الرجوع على  البدل.الحصص في المال الشائع، ول   الشرك المؤجر 

ام الشرك على الشیوع ب - 2 ع المال ولا على جزء  یجارحصته الشائعة فقط، ولم یرد الإ إیجارق على جم
حا في العلاقة بین أطرافه یجارشائع منه، فإنّ الإ ع ، )62(ون صح ستط ة لا  ة العمل ولكن من الناح

ن للمستأجر التزامهالشرك تنفیذ  م الحصةن أ، فلا  ان المال على أو  ینتفع  بجزء مفرز من المال طالما 
ة  ان ا، إم ع تسلم تلك الحصة،  انتفاعالشیوع، ولهذا فإنّه لا یتصور عمل ستط ما أجره لأنّه لا  المستأجر 

عد.   ونها لم تفرز 
ن الإأجر  أما إذا ال ولا على الحصة وارداً لا على الم یجارالشرك جزءاً مفرزا من المال الشائع، ولم 

ان ذلك الإ اً لحصته الشائعة،  ان ذلك الجزء مساو اء، إذا لم یبد أ  یجارالشائعة، و ع الشر نافذاً في ح جم
م الجزء المفرزیجارأغلبیتهم معارضة على هذا الإأو  منهم ون للشرك المؤجر الح في تسل المستأجر إلى  ، و
  .)63(ه نتفاعللا

عدّ والسبب في ذلك هو  اء، فإنّه في تصرفاته  اقي الشر اء الإدارة دون الاعتراض من  أنّ تولّي أحد الشر
اء الأخر  لاً عنهم، أمّا إذا عارضه الشر م المؤجر الجزء المفرز، و و ع تسل ستط ن، فإنّ الشرك المؤجر لا 

                                                            
غداد ،صالح حسن خضیر الخالد :للمزد ینظر .60 اح،  ة الص ت  9، ص 2017 ،إیجار العقار الشائع في القانون المدني، م

عدها.  وما 
قتمن القانون المدني  1061والمادة  731قارن مع نص المادة . 61 ر. يالعراقي سا   الذ
ر. 731ینظر نص المادة . 62 قة الذ  من القانون المدني العراقي، سا
رمن القانون المدني العراقي 1064/3المادة . 63   .، ساب الذ
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ون تصرفه هذا موقوفا الشرك المؤجر، نفذ إلى  نتیجة القسمة، فإن حصلت القسمة وآل الجزء المفرزإلى  و
قع الجزء المفرز في نصیب الشرك المؤجر، فلا تنفذ نتفاعالامن وقت القسمة لا من وقت  یجارالإ ، أمّا إذا لم 
اءالإ ة الشر ق قرها  ونها صدرت من غیر مالك، ولا تنتج أ أثر إذا لم  ه الجزء أو  جارة،  قرها من آل إل

تحمل هو حص اء الآالمؤجّر المفرز، و الأجر المسمى للحصص أیهما أكثر، أو  المثل،أجر  خرن منص الشر
ون المستأجر ضامنا لحصة الشرك ولا خصما له ان أوإذا ، )64(ولا  نشأ الشرك داراً على الأرض المشاعة، 

ائه الآ أجر المثل مثل سهامهم من الأرضلشر ة ، )65(خرن مطالبته  ون للشرك غیر المؤجر مطال الشرك و
أجر المثل لحصته عن المدة التي استغلت فیها هذه الحصة التأجیر  وإذا تصرف الشرك في ، )66(الذ قام 

مة حصصهم من معدل إنتاجها  ق أجر مثلها، لا  ائه، فلهم مطالبته  ة دون إذن من شر الأرض المشتر
أجر مثل سهامه من الدار ال، )67(السنو  ائه  ة شر ون للشرك مطال نوها، ولا تدفع مطالبته و مشاعة التي س

ناه في الدار، لكونه لا یجبر على ذلك   .)68(بلزوم س
  خاتمة

  النتائجأوّلاً: 
الأجرة المتف علیها في العقد ابتداءً بین إ - 1 س  مة، ل ه المح م  قدّره الخبراء أو تح نّ أجر المثل الذ 
ما طراف، الأ شتر فیها ف في في حالة ألا  ه تماماً، إذ  ن تعادل المنفعة التي حصل علیها المدعى عل

صح بها العقد، وهي التي تقل عن أجرة مثل الشيء  الاتفاق أن تكون مقارة للمنفعة، ومن ثم أن الأجرة البخسة 
ة للمؤجر النس  .المأجور بدرجة تتجاوز المألوف في التعامل أو التي تنطو على غبن 

شتل - 2 مة المنفعة التي یجلبها المستأجر من العین، فأ أجرة متف علیها م  ر القانون التناسب بین الأجرة وق
شر أن تكون جدّ  لانعقادتكفي  انت ضئیلة  أة، عقد الإیجار، مهما  رادة المتعاقدین إّ أجرة اتجهت تتمثّل 

                                                            
ام المادة  استنادا. 64 مة التمییزمن القانون  1063لأح ع، رقم القرار المدني، ینظر قضاء مح ة/393: المجلد الرا  1967/حقوق

 .73ص  ،8/6/1967في 
ة رقم 65 مة التمییز الاتحاد ع، السنة الخامسة، ص 11/1/1973في  3/1972/م 585. قرار مح ة: العدد الرا ، النشرة القضائ

47. 
ة رقم . 66 مة التمییز الاتحاد عة، ص 27/10/1974في  3/1974/م1075قرار مح ة: العدد الأول، السنة الرا ، النشرة القضائ

22. 
قا للمادة . 67 مة التمییز رقم  1063تطب ة عقار/  478من القانون المدني العراقي، ینظر قرار مح ة ثان في  1973مدن

عة10/10/1973 ع، السنة الرا ة العدد الرا   .27ص ، ، المنشور في النشرة القضائ
ة، العدد الثالث، 68 ام العدل ة/1155، رقم القرار 1978. ینظر مجموعة الأح غداد،  استئناف، 12/7/1978في  8197/حقوق

  .201ص 
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ه إرادات الأ فترض أن تعمل  ون ملزماً  طرافإلى تقاضیها والوفاء بها فعلاً، فما تتف عل لهم، وهذا خلاف ما 
ه الخبراء  أخذ  ه المحاكم، و ة، منعل ة وواقع ة وحساب ون  جوانب موضوع ان أن  لا تدع مجالاً للقول بإم

ه بخساً أو تافهاً. وم   أجر المثل المح
ع ا - 3 اً لدعاو أجر المثل، فلا لأأنّ جم ل أساساً قانون مجموعها تش سس المطروحة لدعاو أجر المثل هي 

ة من قبل الغیر وحجب  ع فروض انتهاك ح الملك ن أن تندرج جم مه من  انتفاعم المالك أو من في ح
رة أو نظرة من النظرات التي قیلت لتحدید أساس الانتفاع ه، تحت ف ، فهناك  ماله والاستئثار  إقامة الدعو

ة وأخر تكون بإرادة الطرفین،  ة المدن حالات تندرج في خانة جبر الضرر وأخر تندرج تحت طائلة المسؤول
ة، وهو ما أدون  ون هناك لا ضرر ولا مسؤول ة معینة تندرج  ستدعين  قات أو فروض تشرع تبني تطب

ار المتقدمة، وجعل أسأو تحت واحدة   قامتها مستنداً إلى القانون نفسه.إاس أكثر من الأف
غة تقترب من البدل البخس، إذا ما وجدت  - 4 ص قدّر الخبراء أجر المثل  ان أن  اراتالإم سات  اعت وملا

مقابل  ان غیر متناسب تماماً  ون هذا التقدیر مقبولا واقعاً حتى وإن   للانتفاعوظروف تدعو إلى ذلك، و
 الحاصل.

اً:    المقترحاتثان
مالقضاء نوصي  - 1 محاكم البداءة،  ة دعاو أجر المثل، تقدیراً لأهممثلا  میتها في الواقع راعاة خصوص

اساالعملي و  م القانوني نع ة في ذلك على التنظ ، لكونها تستند في الغالب إلى واقعة الغصب، وهي واقعة ماد
غیر  ان  ثیر من الأح اتها في  غي حصر الإالأصل من العسیر إث ة، فلا ین الدلیل البیّنة الشخص ات  ث

م العادل، فلها  ، وذلك لكي تصل إلى الح الكتابي، أو حصر عدد الشهود وتقیید دور الشهادة في حسم الدعو
ه  التحدید الذ طل استدعاء منها أو  أ عدد من الشهود، سواء  ة موقعّاً، و أن تستمع إلى البینة الشخص

مها الحاسم في الالخصم، ولها  ، وتصدر ح دعو على أفضل عد ذلك أن تكوّن قناعتها التامة في الدعو
  .وجه

اً خاصاً، على نحو ما  نقترح على المشرّع - 2 ما تشرع م دعاو أجر المثل تنظ ه في هو تنظ منصوص عل
مها المالك ودعو منع التعرّض التي منحها القانون للحائز، و  ق ة خاصة إ دعاو الغصب التي  قرار قواعد قانون

امها و  ، تحدد أح ثار التي جراءاتها واختصاص النظر فیها ومن له الح في إقامتها والآإ بهذا النوع من الدعو
ام الغصب التي اجتهد القضاء في اللجوء إلیها، وابتدع هذا  أح تترتب علیها وأهمها أجر المثل، وعدم الاكتفاء 

الجمع بین ة الواردة في القانون المدني، و أ النمط من الدعاو  ام ح الملك ام الغصب والدعو الناشئة أح ح
، و  ثر وقوعها في  للاجتهادالأخذ بهذا المقترح مسایرة  عتبرعنه من جهة أخر ة  القضائي الذ سدّ حاجة عمل

  العمل.


